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منع النساء من ولوج الفنادق محل الإقامة 
أو حينما تحاكم النساء ل"شبهة" 

زكرياء بهرى - حليمة والمعطي - رشيد الزعفران 

الملخص التنفيذي 
تــحاول هــذه الــورقــة الإجــابــة عــن ســؤال مــركــزي وهــو: "كــيف يــمكن إلــغاء عــرف تميّيزي وغير قــانــوني يــمنع الــنساء مــن 
الاسـتفادة مـن الـولـوج الى الـفنادق بـمكان إقـامـتهن المـتواجـد عـلى بـطائـقهن الـوطـنية أسُـوة بـالـرجـال الـذيـن يسـتفيدون 
مــن ذلــك دون قــيد أو شرط؟" وتجــد المــشكلة أســاســها فــيما يــتم تــسجيله مــن حين لآخــر مــن حــوادث تــضيّيق عــلى 

الحريات الفردية للفتيات والنساء بهذا المنع، بالرغم من عدم وجود أي سند قانوني لذلك.  

وقـد خـلص بـحثنا المـيداني الى أن وجـود هـذه الـظاهـرة مـرتـبط بـعرف يسـتند عـلى عـدد مـن المبررات أو عـلى "مـا جـرى بـه 
الـعمل". واسـتنادا عـلى ذلـك، تقترح هـذه الـورقـة تسـليط الـضوء عـلى هـذه الـظاهـرة ومـحاولـة فـهم أسـاس بـروزهـا مـن 
أجـل الحـدّ مـنها وإلـغائـها تـفعيلا لمـبدأ المـساواة أمـام الـقانـون بين الـرجـل والمـرأة ووضـع عـقوبـات زجـريـة أمـام مـن يـخالـف 
هــذا المــبدأ الــدســتوري ويــساهــم في انــتهاك حــقوق الــنساء، وهــو مــا يــتطلب تغيير الأحــكام غير الــواضــحة في الــقانــون 
يــد مــن الاهــتمام بهــذا المــوضــوع مــن طــرف الاعــلام والجــمعيات المهــتمة بــحقوق الــنساء وكــل مــؤســسات  الــجنائي، والمــز

المجتمع المدني.  

الكلمات المفتاحية 
النساء، الولوج إلى الفنادق، التمييز على أساس الجنس، المنع، العرف، القانون، المغرب. 
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Sommaire 
Ce Policy Paper essaye de répondre à la question suivante : "Comment peut- on 
éradiquer la coutume discriminatoire et illégale, qui interdit aux femmes l’accès 
aux hôtels sis au même endroit de leurs villes de résidence, au même pied 
d’égalité que les hommes qui bénéficient de ce service sans aucune restriction 
et condition ?" . On se retrouve confronté à un problème fondé sur des incidents 
approuvés de temps à autre, qui restreignent les libertés individuelles des filles et 
femmes, malgré l’absence d’une  référence juridique.   

Selon les données de notre étude empirique, qui confirment l’existence de  cette 
restriction, on propose dans ce billet de  mettre le focus sur ce phénomène, en 
vue de comprendre les fondements de son apparition, afin de limiter sa 
propagation et instaurer le principe d’égalité entre les femmes et les hommes  
devant  la loi. Ce billet propose également  de mettre en place des sanctions 
répressives contre quiconque qui enfreint ce principe et contribue à la violation 
des droits des femmes. Ceci invite d’emblée, à modifier les articles qui ne sont 
pas clairs dans le code pénal, et d’octroyer plus d’importance à ce sujet, par 
l’implication des médias ainsi que toute les institutions de la société civile 
intéressées par la question des droits des femmes. 

Mots-clés 

Les femmes, l’accès aux hôtels, la discrimination basée sur le sexe, l’interdiction, 
la coutume, la loi, Maroc. 
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Abstract 
This paper attempts to answer a central question: "How can a discriminatory and 
illegal custom that prevents women from benefiting from access to hotels in 
their cities of residence on their national cards be abolished, just like men who 
benefit from this unconditionally?" The problem is rooted in the occasional 
restrictions on the individual freedoms of girls and women under this prohibition, 
although there is no legal basis for this. 

Based on this, this paper proposes to shed light on this phenomenon and try to 
understand the basis of its emergence in order to reduce and abolish it in order 
to activate the principle of equality before the law between men and women 
and to set injunctive penalties for those who violate this constitutional principle 
and contribute to the violation of women's rights, which requires changing the 
unclear provisions in the criminal law, and more attention to this issue by the 
media, associations concerned with the rights of women and all civil society 
institutions. 

Keywords 
Women, Access to hotels, Gender discrimination, Prohibition, Custom, Law, 
Morocco. 
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جيل III                                                                                                                                                                                    مـنصات لـلأبـحاث والـدراسـات الاجـتماعـية

مقدمة 
تــنطلق هــذه الــورقــة مــن ســؤال مــركــزي وهــو: "كــيف 
يـمكن إلـغاء عـرف تميّيزي وغير قـانـوني يـمنع الـنساء مـن 
الاســـتفادة مـــن الـــولـــوج الى الـــفنادق بـــمكان إقـــامـــتهن 
المــتواجــد بــبطائــقهن الــوطــنية أســوة بــالــرجــال الــذيــن 

يستفيدون من ذلك دون قيدٍ أو شرط؟  

ولـــلإجـــابـــة عـــلى هـــذا الـــسؤال، حـــاولـــنا الـــوقـــوف عـــند 
أســـباب هـــذا التميّيز قـــصد الـــتصدّي لهـــذه الـــظاهـــرة 
انــطلاقــا مــن الــفرضــية الــتالــية: إن الســبب الأســاسي في 
وجــود هــذا التمييز ضــدّ الــنساء، يــكمن في ســيادة عــرف 
يقضي بـــــعدم الـــــسماح لـــــلنساء مـــــن ولـــــوج الـــــفنادق 

المتواجدة بمدن إقامتهن.    

ومـن أجـل إنـجاز هـذه الـورقـة، اعـتمدنـا في جـمع المـعطيات 
المــيدانــية عــلى مــناهــج وتــقنيات الــبحث الــكيفي. حــيث 
قـــمنا بـــعدد مـــن المـــقابـــلات مـــع بـــعض الـــنساء الـــلواتي 
تـــعرضـــن لـــلمنع مـــن ولـــوج الـــفنادق بـــمديـــنة مـــكناس   
(17 مـقابـلة)، إلى جـانـب الـقيام بـاسـتجوابـات ومـقابـلات 
مـع مـوظـفي الاسـتقبال بـفنادق نـفس المـديـنة (14 فـندقًـا 
مـن أصـل 25 فـندقًـا)، مـع الاعـتماد عـلى تـقنية المـلاحـظة 
بــالمــشاركــة، إلى جــانــب تحــليل مــضمون شــهادات رقــمية 
لـبعض الـنساء والـفتيات الـلواتي تـعرضـن لهـذا المـنع، كـما 
تــمت الاســتعانــة بــشهادات بــعض البرلمانيين والمــحاميين  

والجمعيات نسائية. 

تــنقسم هــذه الــورقــة إلى أربــعة مــحاور: خــصصنا الأول 
لـتناول الإطـار الـقانـوني لـلحق في الـتنقل والإقـامـة بـشكل 
 بين الجنسـين، فـيما قـمنا في المـحور الـثاني بـتناول 

ٍ
مـتساو

يــة المــرأة وحــقوقــها في الــولــوج  الــعرف الــسائــد المــقيّد لحــر
لــفنادق مــدن الإقــامــة. وفي المــحور الــثالــث، تــوقــفنا عــند 
مـخاطـر هـذا الـعرف عـلى أمـن وحـقوق الـنساء، لـنؤكـد في 
المـحور الـرابـع عـلى تـغول عـرف مـنع الـنساء عـلى الـقانـون، 
ثــم وضــعنا في الأخير خــاتــمة لهــذه الــورقــة، مــع تــقديــم 
تـوصـيات مـوجـهة لـصناع الـقرار أو المـؤثـريـن فـيه، في أفـق 
إرســاء دولــة الــحق والــقانــون وتــحقيق مــجتمع المــساواة 

والعدالة. 

الإطـار الـقانـونـي لـلتنقل والإقـامـة داخـل 
المغرب 

يـضمن المشرُع المـغربي لجـميع المـواطنين والمـواطـنات عـددا 
يـــات الـــفرديـــة، ســـواء مـــن خـــلال  مـــن الـــحقوق والحـــر
الاتـــفاقـــات الـــدولـــية التي صـــادق عـــليها، أو مـــن خـــلال 
يـــة  تشريعاتـــه الـــوطـــنية. ومـــن بين هـــذه الـــحقوق حـــر
الـتنقل والـحق في الإقـامـة ومـناهـضة التميّيز ضـد المـرأة، 
فــفي الــفصل 24 مــن دســتور المــملكة، نجــد بــأن المشرع 
يـة الـتنقل عبر التراب الـوطني  كـد عـلى أن "حـر المـغربي قـد أ
والاسـتقرار فـيه، والخـروج مـنه، والـعودة إلـيه، مـضمونـة 
للجــــميع وفــــق الــــقانــــون"، وهــــذا الــــحق يــــعطى لــــكلا 
الجنسـين بـدون تمييز، إذ جـاء في الـفصل 19 مـنه، "بـأن 
الــرجــل والمــرأة يــتمتعان عــلى قــدم المــساواة بــالــحقوق 
يـات المـدنـية والسـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية  والحـر

والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب".  

كـما صـادق المـغرب في هـذا الإطـار عـلى «الإعـلان الـعالمـي 
لــحقوق الإنــسان» الــذي يــنص في المــادة 13 عــلى حــق 
كـــل فـــرد في الـــتنقل، وفي اخـــتيار محـــل إقـــامـــته داخـــل 
حـــدود الـــدولـــة. إلى جـــانـــب ذلـــك، يعتبر المـــغرب، مـــند 
1993، طــرفًــا في «اتــفاقــية الــقضاء عــلى جــميع أشــكال 
التمييز ضـد المـرأة» التي اعـتمدتـها الجـمعية الـعامـة لـلأمـم 
المتحـــدة، لـــضمان كـــافـــة الـــحقوق التي يـــجب ضـــمانـــها 
لـــــــلنساء وكـــــــيفية تنزيلها عـــــــملا بـــــــمبدأ المـــــــساواة بني 
الجنســين، وهــي الاتــفاقــية التي تــؤكــد، في جــزئــها الأول 
(مـــن المـــادة 1 إلى المـــادة 6)، عـــلى ضرورة الـــعمل عـــلى 
تغيّير بـــعض الـــصور الـــنمطية والســـلوكـــيات الـــثقافـــية 
والاجـتماعـية حـول المـرأة، والـقضاء عـلى مـختلف أشـكال 

التميّيز ضد المرأة. 

في هــذا الســياق، يعتبر الــحق في الــولــوج إلى مــؤســسات 
الإيـــــواء الســـــياحـــــي حـــــقًا مـــــكفولا لجـــــميع المـــــواطنين 
والمــواطــنات لمــغاربــة إذ نجــد أن الــنص الــقانــوني المــتعلق 
بـــالمـــؤســـسات الســـياحـــية وأشـــكال الإيـــواء الســـياحـــي 
الأخـــــــرى 80.14. الـــــــصادر ســـــــنة 2015، لا يشـــــــترط 
وجـوب تـواجـد (محـرم) مـع المـرأة الـراغـبة في حجـز غـرفـة 
بـــــالـــــفندق، أو أي مـــــعلومـــــة أخـــــرى تـــــتعلق بـــــالـــــحياة 
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جيل III                                                                                                                                                                                    مـنصات لـلأبـحاث والـدراسـات الاجـتماعـية

الـــشخصية والـــعائـــلية بـــاســـتثناء المـــعلومـــات الـــخاصـــة 
بـالـهويـة واسـتمارة الحجـز الـفندقي. كـما أن الـعقوبـات أو 
المـخالـفات التي قـد تـصدر في حـق أربـاب الـفنادق في حـال 
أيّ خــرق قــانــوني، لا يــوجــد ضــمنها مــا يــرتــبط بــمنع أيّ 

زبون كيفما كان نوعه من ولوج الفندق.  

يــة  لــكنه، وعــلى خــلاف هــذه الــقوانين التي تــضمن حــر
المـرأة في الـفضاء الـعام وحـقها في الـتنقل والإقـامـة، إلا أن 
المـرأة مـا تـزال تـواجـه الـعديـد مـن المـوانـع الـعُرفـية والـقيود 
يــتها وحــقوقــها أســوة  الاجــتماعــية التي تــضيّق عــلى حــر
بـــالـــرجـــل في الـــولـــوج لـــبعض الـــفضاءات الـــعامـــة، وفي 
مـقدمـتها الـحق في الإقـامـة والـولـوج بـخاصـة إلى الـفنادق 
المــتواجــدة بــمدن الإقــامــة. فــالمــرأة في جــل المــدن المــغربــية، 
يــتم مــنعُها مــن حجــز غــرفــة في الــفندق الــكائــن بمحــل 
إقــامــتها، بــغض الــنظر عــن أســبابــها ودواعــي رغــبتها في 
اســـتعمال الـــفندق، ســـواء كـــانـــت مُتزوجـــة أو عـــازبـــة، 
مــراهــقة أو راشــدة، لــيلا ونــهارًا...إلــخ، وهــو الأمــر الــذي 
تســتنكره الــعديــد مــن الــنساء داخــل المــجتمع، ويــطرح 
يـة المـرأة،  الـتساؤل حـول أسـباب المـنع والـتضيّيق عـلى حـر
ويُــسائــل نــتيجة لــذلــك دور الــدولــة والــقانــون، وفــاعــلية 
صــناع الــقرار بــالمــغرب في ضــمان الــحقوق وحــمايــة المــرأة 

ضد التميّيز واللامساواة.  

مـنع الـنساء مـن الـولـوج الـى الـفنادق تـقيّيدٌ 
للحريات الفردية 

كــــشفت المــــلاحــــظات المــــوســــعة والــــحوادث التي يــــتم 
تــسجيلها مــن حين لآخــر، إلى جــانــب المــقابــلات المــيدانــية 
التي قـمنا بـها عـلى صـحة فـرضـيتنا في هـذا الاطـار، فـقد 
صرحت الـعديـد مـن الـنساء عـلى تـعرضـهن لـلمنع مـراّت 
عــديــدة مــن ولــوج الــفنادق المــوجــودة بمحــل ســكناهــن 
بـــمديـــنة مـــكناس، لأن مـــوظـــفي الاســـتقبال اشـــترطـــوا 
عــليهن عــدم الإقــامــة بــنفس المــديــنة بــعد الاطــلاع عــلى 

عنوان سكناهن الوارد في بطائق تعريفهن الوطنية. 

كـد مـن تصريحات الـنساء الـلواتي  وفي إطـار مـحاولـتنا لـلتأ
تـمت مـقابـلتهن، لـجأنـا إلى بـعض طـرق الـبحث المـيدانـية 
عبر المـلاحـظة بـالمـشاركـة. إذ حـاولـت الـباحـثة المـشاركـة في 
هــذه الــورقــة حجــز الــغرفــة في عــدد مــن فــنادق المــديــنة، 
فـــتم مـــنعها مـــن طـــرف مـــوظـــفي الاســـتقبال، بـــدعـــوى 
وجـــود عـــرف يقضي بـــمنع الـــنساء مـــن ولـــوج الـــفنادق 

المتواجدة بمدن إقامتهن.  

إن هـــذا الـــعرف يـــرتـــبط حســـب تصريحات المســـتجوبين 
مـن مـوظـفي الـفنادق، بـالـخوف مـن تـهمة المـساهـمة في 
يــــر  نشر الــــفساد داخــــل المــــجتمع، ســــواء بســــبب الــــتقار
الأمـــــنية الـــــيومـــــية للســـــلطات، أو مـــــخافـــــة الـــــتعرض 
لــلمساءلــة بســبب الــشكايــات التي يــقوم بــها المــواطــنون 
عــــادة كــــلما لاحــــظوا تــــردد «فــــتيات الــــليل» لــــلفنادق 
يـبة مـن سُـكناهـم. في هـذا الاطـار قـال لـحسن زلمـاط،  الـقر
رئـــيس الـــجامـــعة الـــوطـــنية لـــلصناعـــة الـــفندقـــية: "بـــأن 
المــشكل غير مــطروح عــلى صــعيد الــفنادق، وإنــما عــلى 
مسـتوى عـدم وضـوح الـقانـون؛ إذ يخشى أربـاب الـفنادق 
مُـساءلـة السـلطات في هـذا الـجانـب، لـذلـك يـلجؤون إلى 

 . 1منع النساء من حجز الغرف"

وهــــناك حــــالات يــــتم فــــيها الــــسماح لــــلنساء بــــولــــوج 
الــفنادق، لــكن تــكون مــصحوبــة بــالمــساءلــة والــتضيّيق 
كـــد بـــعض هـــؤلاء  ومـــمارســـة الـــوصـــايـــة عـــليهن. فـــقد أ
الـــعاملين بـــالـــفنادق أنـــهم يـــسمحون أحـــيانـــا لـــلنساء 
كــد مــن أن دواعــي  المحــليات بحجــز الــغرف لــيلا بــعد الــتأ
ذلــك لــن يخــلق أي مــشكل بــالنســبة لــهم، وذلــك مــن 
خـلال اسـتجوابـهن بـشكل يشـبه الـتحقيقات الـبوليسـية 
وبـــأســـالـــيب تعبيرية مـــصحوبـــة بـــالإهـــانـــات وأشـــكال 
الـــــتضيّيق عـــــليهن، أو مـــــن خـــــلال اعـــــتمادهـــــم عـــــلى 
مــــؤشرات قــــيمية، كــــشكل لــــباس الــــزبــــونــــة وأســــلوب 
حــديــثها، وطــرق اســتعطافــها، وذلــك خشــية أن تــكون 
الــزبــونــة «عــامــلة جنســية»، وتتخــذ مــن الــفندق فــضاء 
لمـمارسـة «الـفساد الجنسي». أمـا بـالـنهار فـلا يـتم قـبول 
أيــة زبــونــة محــلية لــوحــدهــا مــهما كــانــت الــظروف(إلا في 

1 سكينة الصادقي، منع المغربيات من ولوج فنادق مدن الإقامة.. نواب وحقوقيون: ميز عنصري" جريدة هسبريس، 30 يوليوز 2022، تم الاضطلاع عليه 
https://2u.pw/e3kbZRqC :بتاريخ 10/09/2023 على الرابط التالي
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حـــالـــة الترخيص مـــن الشرطة)، وذلـــك مـــخافـــة تحـــمل 
مـسؤولـية تـبعات ضـبط أيـة حـالـة قـبول لـلنساء المحـليات 

من طرف السلطات العمومية. 

كــــــدت الــــــعديــــــد مــــــن الــــــنساء  في الســــــياق نــــــفسه، أ
المسُـتجوبـات بـأنـهن يـتعرضـن لـلمضايـقة أو الإهـانـة مـن 
طـــرف مـــوظـــفي الـــفنادق عـــند مـــحاولـــتهن اســـتعمال 
يـــق أســـئلة  الـــفنادق، وهـــي مـــضايـــقات تـــتم عـــن طـــر
شــخصية أو تــعليقات مســيئة أو نــظرات احــتقار. تــقول 
إحـدى المـشاركـات بـمديـنة مـكناس: "حـاولـت مـرارًا أخـذ 
غـرفـة بـفندق (X)، لـكنه تـتم مُـضايقتي بـأسـئلة لا أرى أيّ 
جـدوى مـن طـرحـها. اسـتأجـرت غـرفـة بـإحـدى الـفنادق 
بـحي «روامـزيـن»، ولـكن بـعد أن طـرح عـليّ المـسؤول عـن 
 أسـئلة كـنت مـضطرة لـلإجـابـة 

ٍ
يـد عـن سـبع الـفندق مـا يـز

عـنها. وفي نـهايـة حـديـثنا قـال لي: «عـنداك تـكوني مـنهم مـا 
قــاد عــلى صــداع»! حــاولــت تــجاوز المــوضــوع، فــأخــدت 

المفاتيح وانصرفت".  

عـلاوة عـلى ذلـك، صرح بـعض مـوظـفي الاسـتقبال بـأنـهم 
يشـترطـون عـلى الأنثى الـراغـبة في حجـز الـفندق لـلمبيت، 
إحـضار تـرخـيص كـتابي مـن الشرطة. كـما تبينّ مـن خـلال 
المـُقابـلات المـيدانـية، بـأن بـعض الـفنادق تـرفـض اسـتقبال 
الـنساء دون مـرافـقة «محـرم»، وهـو مـنع لا يسـتند فـقط 
إلى الـــعرف الـــسائـــد بين أربـــاب الـــفنادق، بـــل تـــسانـــده 
الأعراف الاجتماعية والدينية السائدة داخل المجتمع.  

هــكذا يــتضح بــأن ولــوج الــنساء المحــليات لــلفندق يــظل 
أمـرًا مـرفـوضًـا، ويـشكل بـالـتالي، تـضيّيقا وتـقيّيدًا واضـحًا 
يـــاتـــهن الـــفرديـــة، وفي حـــالات اســـتثنائـــية يـــخضع  لحـــر
يـة لـلعاملين بـالـفنادق، بـناء عـلى مـعايير  للسـلطة الـتقديـر
مُـعينة كـشكل المـرأة ومظهـرهـا الـخارجـي أو بـدفـع أجـرة 
إضـافـية مـقابـل الـقبول بـاسـتقبالـها في حـالات أخـرى كـما 
صرحت بــذلــك إحــدى الــفتيات التي تتردد عــلى الــفندق 
(Y) بـمكناس، أنّ مـوظـفي الاسـتقبال يسـتعملون عـرف 
مــــنع الــــنساء المحــــليات مــــن ولــــوج الــــفنادق كــــوســــيلة 
لـلحصول عـلى الـرشـوة، بـشكل يـساهـم في آخـر الأمـر في 
تـــنامـــي الابتزاز والتميّيز والمـــحابـــاة والـــزبـــونـــية في ولـــوج 
الـــــفنادق، عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــها فـــــضاءات عـــــامـــــة 

يـة تـعرض خـدمـاتـها الـعامـة في الـسوق  ومـؤسـسات تـجار
عـلى الأفـراد مـقابـل أداء سـعر الخـدمـة، دون وصـايـة أو 
يـة الـفرديـة أو مـسّ بـالـكرامـة  رقـابـة أو تـضيّيق عـلى الحـر

الشخصية للزبائن.  

مــخاطــر عــرف مــنع الــنساء مــن ولــوج 
الفنادق على حقوقهن وأمنهن 

يـة الـنساء  إلى جـانـب أن هـذا الـعرف يـشكل تـقيّيدا لحـر
في الإقـامـة، الأمـر الـذي يـشكل خـرقـا لـلدسـتور والمـواثـيق 
الـدولـية التي صـادق عـليها المـغرب والتشريعات الـوطـنية، 
فـــإن لـــه أيـــضًا آثـــارا وانـــعكاســـات ســـلبية أخـــرى عـــلى 
الـنساء. وهـي مـن الـدواعـي التي جـعلتنا نشـتغل أسـاسًـا 
عــــلى هــــذا المــــوضــــوع. فــــمنع الــــنساء مــــن اســــتعمال 
خــدمــات الــفنادق، يــعرضــهن لشــتى أشــكال المــخاطــر، 
كــالــعنف والتحــرش والاســتغلال بــكل أنــواعــه، وهــذا مــا 
يـناهـا مـع الـنساء،  كـشفناه مـن خـلال المـقابـلات التي أجـر
ومـن خـلال الاطـلاع عـلى بـعض حـكايـات الـنساء الـلواتي 
تــعرضــن لهــذا المــنع عــلى الــصعيد الــوطني عــلى المــواقــع 

الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.  

ومـن بين هـذه الـوقـائـع عـلى سـبيل المـثال، سـيّدة طـردهـا 
زوجـها مـن الـبيت، ولأنـها خشـيت أن تـذهـب إلى أهـلها 
في وقـت مـتأخـر مـن الـليل مـخافـة تـعريـض أبـيها المـريـض 
لمـــشاكـــل صـــحية ارتـــأت المـــبيت في الـــفندق لـــكنه طـــلبها 
قـوبـل بـالـرفـض. وامـرأة أخـرى شـعرت بـاكـتئاب مـا بـعد 
الـــولادة وأرادت تغيير أجـــواء الـــبيت، مـــفضلة أن تقضي 
لــيلة تــختلي فــيها بــنفسها دون أن يــعلم أي أحــد عــنها 
شــيئا، لــكن ســيف المــنع مســلط عــليها، بــل طــالــبها أحــد 
الـعاملين بـأداء رشـوة بـقيمة 500 درهـم إن هـي أرادت 
الــولــوج إلى الــفندق. وهــذه فــتاة أخــرى طــردهــا والــدهــا 
السكير مــن الــبيت لأنــه أراد أن يــختلي بعشــيقته، لــكنها 
وبسـبب خجـلها مـن إخـبار صـديـقاتـها بـالمـوضـوع، فـإنـها 
توجهت إلى الفندق، لكن ووجهت بقرار المنع والرفض. 

 إلى جـانـب هـذه الـحالات، نسـتحضر تجـربـة فـتاة أخـرى 
تــم مــنعها مــن ولــوج الــفندق، بــعدمــا أضــاعــت مــفاتــيح 
بــــيتها، فــــقررت الــــتوجــــه نــــحو الجيران، ولــــكنها ســــوف 

منع النساء من ولوج الفنادق محل الإقامة أو حينما تحاكم النساء ل"شبهة"
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تـتعرض للتحـرش مـن طـرف ابـنهم، فـقامـت مـن نـومـها 
وغـــادرت الـــبيت وتـــوجهـــت إلى المسجـــد الـــذي وجـــدتـــه 
بـدوره مُـقفلا، وقـضت لـيلتها بـجواره مُـتسكعة ومـعرضـة 
للخــطر رغــم قــدرتــها عــلى أداء تسعيرة الــفندق لــلمبيت 
فـــيه بـــشكل آمـــن. إن هـــذا المـــنع والـــتضيّيق عـــلى حـــق 
الــــنساء مــــن ولــــوج الــــفنادق، لا يقتصر عــــلى مــــديــــنة 
مـــكناس فـــقط، بـــل يـــوجـــد هـــذا الـــعرف حتى في المـــدن 

السياحية كمدينة مراكش. 

إن الهـدف مـن عـرض هـذه الـتجارب، هـو تسـليط الـضوء 
عـلى المـشكلات التي تـواجـه الـنساء في حـياتـهن الـيومـية. 
مـشاكـل يـكون وراءهـا غـالـبا فـرد مـن عـائـلتها أو زوجـها، 
أو نسـيان مـفاتـيح الـبيت، أو الهجـرة وتغيير السكنى مـع 
يــــف الــــوطــــنية، أو بســــبب  عــــدم تغيّير بــــطاقــــة الــــتعر
اضـــــطرابـــــات بـــــيو-نفســـــية (حـــــالـــــة الاكـــــتئاب جـــــراء 
الحـمل) ...إلـخ، ولا يـكون أمـامـهن إلا الـتوجـه لـلفندق أو 

التعرض لمخاطر التحرش والجريمة والاستغلال.   

تــغول «الــعرف الــظالــم» ضــد «الــقانــون 
العادل» 

يـــطرح مُـــشكل ولـــوج أو عـــدم ولـــوج الـــنساء لـــلفنادق 
بــمدن إقــامــتهن جــدالا مــجتمعيًا حــادًا، ويــكشف عــن 
تـعدد المـرجـعيات الـثقافـية لمـكونـات المـجتمع المـغربي. ومـن 
المــــلاحــــظ مــــن خــــلال الــــتشخيص المــــيداني، أن الــــنساء 
الــلواتي مــنعن مــن الــولــوج إلى الــفنادق يصرحن بــكون 
ا  يـتهن، ومـسًّ الأمـر غير مـنصف، ويـشكل تـضيّيقا عـلى حـر
بــكرامــتهن. خــاصــة عــند اضــطرارهــن لاســتعمالــه، مــما 
يـجعلهن عـرضـة لـلمخاطـر. كـما أنـه في آخـر المـطاف، يـظل 
حــــقًا مــــن حــــقوقــــهن المــــنصوص عــــليها في التشريعات 

الدولية والوطنية، ولا يحق لأي كان حرمانهن منه.  

لـقد سـبق لـلنائـب البرلماني مـولاي المهـدي الـفاطـمي عـن 
يــر  يــق الاشــتراكي أن وجــه ســؤال كــتابــيًا الى وز حــزب الــفر
الـــداخـــلية حـــول مـــنع الـــنساء مـــن المـــبيت في الـــفنادق 
كـد عـلى أن مجـموعـة  المـوجـودة بـمدن سـكناهـن، حـيث أ
مـن الـنساء يـمنعن مـن الـولـوج لهـذه الـفنادق بمجـرد أن 
يــوجــد الحــرف الــذي يــرمــز الى المــديــنة التي يــوجــد فــيها 
الــفندق، مــهما كــانــت أســبابــهن ووضــعيتهن الــعائــلية، 
وقـد انـتقد هـذا المـنع واعتبره انـتهاك لـحقوق المـرأة، وأمـرًا 
مــخالــفا لــلدســتور، ويــؤثــر عــلى الاقــتصاد، ويضرب مــبدأ 
المـساواة في الـصميم، ويُـثقل كـاهـل المـواطنين ويـجعلهم 
في حـرج، كـما أنـه مـن الـناحـية الـقانـونـية لا يـوجـد أيّ نـص 
قــانــوني يســتند إلــيه أصــحاب الــفنادق والأجهــزة الأمــنية 
في مـنعهم لـلنساء مـن حجـز غـرف لـهن بـالـفنادق، بـل إن 
يــــة تــــضمن لــــلمرأة حــــقها في الــــتنقل  الــــقوانين الــــجار
والمـكوث في أي مـكان داخـل المـغرب، وإذا وجـدت بـعض 
الــتقيّيدات عــلى هــذا الــحق فهــي تــشمل المــرأة والــرجــل 
يــر الــداخــلية عــبد الــوافي  عــلى حــد ســواء...  وقــد نــفى وز
لـفتيت في جـوابـه عـلى الـسؤال الـكتابي للبرلماني عـن حـزب 
يــق الاشــتراكي  إصــدار وزارتــه لأيــة تــعليمات لأربــاب  الــفر
الـفنادق والمـؤسـسات السـياحـية بـمنع الـنساء مـن المـبيت 
في الـفنادق المـوجـودة في المـدن التي تـقطن بـها، كـما نـفى 

 . 2وجود أو تسجيل أي شكاية في الموضوع

كـدت رئـيسة فـدرالـية حـقوق الـنساء لـطيفة بـوشـوا  كـما أ
بـأن هـذا الإجـراء "التمييزي" لا يـوجـد في أي نـص قـانـوني، 
معتبرة الأمـــر "تمييزا واضـــحًا في ظـــل احـــتكام المـــغاربـــة 
لــدســتور 2011 الــذي نــص عــلى المــساواة، خــاصــة أن 
. كــما اعتبر أحــد المـُـحامين،  3الأمــر لا يــطرح لــدى الــرجــال"

بـأن مـنع الـنساء مـن دخـول فـنادق مـدن اقـامـتهن يـعد 
خـرقًـا لمـبادئ الـدسـتور وتميّيزا عـلى أسـاس الـجنس، لأن 
الـفنادق مـؤسـسات خـاصّـة تُـقدم خـدمـات عـامـة، ويـكون 

2 أنظر: "منع النساء من المبيت بفنادق مدن سكناهم.. وزارة الداخلية تنهي الجدل"، جريدة لالة/09/2022  . تم الاضطلاع يوم 9/9/2023 على الرابط 

.https://cuts.top/F6My :التالي

3 سكينة الصادقي، "منع المغربيات من ولوج فنادق مدن الإقامة.. نواب وحقوقيون: ميز عنصري" جريدة هسبريس، 30 يوليوز 2022، تم الاضطلاع عليه 

https://2u.pw/e3kbZRqC :بتاريخ 10/09/2023 على الرابط التالي
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هـــناك تـــعاقـــد بـــينها وبين المســـتفيد، هـــذا الأخير يلتزم 
كـد مـن أهـليته  بـتقديـم الـبطاقـة الـوطـنية مـن أجـل الـتأ
الــقانــونــية (غير قــاصر)، وأداء الــتكلفة، واحترام الــنظام 
الــداخــلي لــلفندق. معتبرًا بــأنّ مــن حــق مــن تــعرضــت 
لـلمنع المـطالـبة بـالـتعويـض عـن الضرر المـعنوي، وأن تـثبت 

 . 4ذلك عن طريق الشهود أو المفوض القضائي

إن المبررات التي يسـتند إلـيها أربـاب الـفنادق في هـذا المـنع، 
تـتمثل في الـخوف مـن تـهمة الـفساد، لـكنها تـظل مبررات 
تــــسندهــــا الــــقيم الــــثقافــــية الــــسائــــدة، وهــــي مبررات 
تــتعارض مــع قــوة الــقانــون الــذي يقضي بــتمتيع الــنساء 
بهـذا الـحق، كـما أنـها مبررات تـظل مـتجاوزة خـاصـة أنـنا 
نـعيش في عصر تقني يـتم فـيه اسـتخدام كـاميرات المـراقـبة 
في غـــالـــبية الـــفضاءات الـــعمومـــية عـــلى غـــرار الـــفنادق 
ومـؤسـسات الإيـواء السـياحـي، مـما يعني إمـكانـية الـعودة 
الى تـــسجيلاتـــها وفـــق مـــا تـــسمح بـــه الـــقوانين، حـــمايـــة 

للخصوصية، وضمانا لسريان القانون في نفس الوقت.  

بـناء عـلى مـا سـبق، نسـتنتج بـأن مـنع الـنساء مـن ولـوج 
الـــفنادق بـــمدن الإقـــامـــة لا يـــرتـــبط بـــنص قـــانـــوني، أو 
يــة، بــل يــرتــبط بــعرف خــارج  بــتعليمات أو بــمذكــرات وزار
يــتها ويــجعلها عــرضــة  الــقانــون يــمنع المــرأة ويُــضيق حــر
لـلمخاطـر. كـما نسـتنتج كـذلـك بـأن الـنساء لا يـلجأن إلى 
الــــقضاء والــــدفــــاع عــــن حــــقوقــــهن ضــــد هــــذا التمييز 
والــــتضيّيق الــــذي يــــتعرضــــن لــــه داخــــل المــــؤســــسات 
يـــد مـــن اســـتفحال الـــظاهـــرة  الـــفندقـــية، وهـــو مـــا يـــز
ومـخاطـرهـا المـتعددة. وهـو مـا يعني في آخـر المـطاف بـأنـنا 
أمــام تــغول لا قــانــوني لــلعرف خــارج الــقوانين الــوطــنية 

والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. 

الخلاصة وتوصيات الورقة 
إن عـــدم الـــسماح لـــلنساء بـــولـــوج الـــفنادق لـــيلا ونـــهارًا 
كـحق مـن حـقوقـهن أسـوة بـالـرجـل، وفي ظـل غـياب مـراكـز 
الإيـواء يـجعل حـياة الـعديـد مـن الـنساء عُـرضـة لـلمخاطـر، 
كـــما أن عـــدم الـــسماح لـــهن بـــولـــوج الـــفنادق، يـــمسّ 

بــسمعة حــقوق المــرأة عــلى المســتوى الــوطني، كــما يــؤثــر 
عــلى الاقــتصاد وصــورة المــرأة التي يــتم الــربــط فــيها بين 
يــتها والــفساد بــناء عــلى الأعــراف والــحس المشــترك  حــر
الـذي يـنتقل مـن المـجتمع إلى الـفضاء الـعام ومـؤسـسات 
الـــسوق الـــخاصـــة التي يعهـــد إلـــيها تـــقديـــم خـــدمـــاتـــها 
الـعمومـية لجـميع المـواطنين عـلى قـدم المـساواة وفـق مـا 

تنص عليه القوانين المنظمة لها. 

إن ولـــــوج الـــــنساء إلى الـــــفنادق حـــــيثما وجـــــدت، مـــــن 
الــــحقوق الأســــاســــية التي تــــضمنها المــــواثــــيق الــــدولــــية 
والـقوانين الـوطـنية. فـالـحق في الـتنقل والإقـامـة والـولـوج 
يــة الــفرديــة ولــحق  إلى الــفضاء الــعام، يعتبر مــلازمــا للحــر
المـرأة في اتـخاذ قـراراتـها الـخاصـة بـحياتـها الـشخصية. لـكنه 
وفي غــــياب نــــص قــــانــــوني يــــمنع أربــــاب الــــفنادق مــــن 
اســتقبال الــنساء المحــليات مــن اســتعمال الــفنادق، وفي 
ظـل سـيادة الـعرف الـذي يحـرم الـنساء مـن هـذا الـحق، 
يــة  فــإنــنا نقترح في ورقــتنا الــعمل بــمقاربتين: الأولى زجــر
ضـد المـخالفين لـلقانـون، والـثانـية تـربـويـة وتحسـيسية عبر 
الـــتعبئة الإعـــلامـــية لـــلنساء وعـــموم فـــعالـــيات المـــجتمع 

المدني. وعليه فإن ورقتنا تقترح ما يلي: 

ضرورة تـطبيق الـقانـون وتـمتيع الـنساء بـحقهن في 1.
يـق  الإقـامـة والـولـوج لـلفنادق أسـوة بـالـرجـل عـن طـر
اصـدار مـذكـرة تـمنع التميّيز عـلى أسـاس الـجنس، 

ية في حالة مخالفتها.  ووضع عقوبات زجر

تــــوعــــية الــــنساء وتحســــيسهن عبر الاعــــلام بهــــذا 2.
الـــحق عبر وســـائـــل مـــؤثـــرة، كـــوســـائـــل الإعـــلام، 
بــمختلف أنــواعــها مــن أجــل الــوعــي بــحقوقــهن، 

واللجوء إلى القضاء في حالة تعرضن لهذا المنع. 

ضرورة الاهـتمام بهـذا المـوضـوع، مـن طـرف الاعـلام 3.
والجــــمعيات المهــــتمة بــــحقوق الــــنساء والأطــــفال 

وكل مؤسسات المجتمع المدني. 

4 المصدر: حوار العمق مع محامي: "منع النساء من المبيت بالفنادق قرار تمييزي ومن حق المتضررات اللجوء للقضاء"، اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2023، 

https://cuts.top/DbwI :اقرأ المزيد في الرابط التالي
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"جيل" للشباب الباحث الريادي برنامج أطلقته منصات للأبحاث 

والدراسات الاجتماعية، يهدف إلى تأهيل واستكمال تكوين عدد من 

الباحثين الشباب في مجال العلوم الإنسانية من أجل تعزيز قدراتهم 

البحثية المتعلقة بتقنيات البحث النظري والميداني و تحليل 

المعطيات الأمبريقية في احترام تام للمقاربات العلمية وتقديمها 

للرأي العام وصناع القرار بما يخدم إيجابا القضايا المجتمعية الكبرى 

من عقلنة، وتنمية، وديمقراطية وحرية. 
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